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 المستشلص 

المملكة   البرلمانية في  القطري من خلال دراسة مقارنة مع الأنظمة  تناولت هذه الدراسة نظام التمثيل النيابي في مجلس الشورى 

المتحدة العربية  الإمارات  دولة  و  السعودية  المجالس  .العربية  أعضاء  وتعيين  تشكيل  كيفية  مقارنة  في  الدراسة  مشكلة  تتركز 

التشريعية. وتتمثل   المؤسسات  السياسية وفعالية  العملية  في  المواطنين  تأثير ذلك على مشاركة  الدول ومدى  في هذه  التشريعية 

نين القطريين لأول مرة بالمشاركة في  التي سمحت للمواط  2021أهمية الدراسة في تسلي  الضوء على التعديلات الدستورية لعام  

انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التمثيل النيابي في قطر. كما تسهم الدراسة في تحليل  

أهداف الدراسة  ي تحليل النظام الانتخابي في قطر  عد   .أوجه التشابه والاختلاف بين النظام القطري والأنظمة البرلمانية في الخليج

التعديلات الأخيرة، مقارنة النظام القطري مع الأنظمة البرلمانية في السعودية والإمارات، تحديد أوجه القوة والضعف في النظام 

اس السياسية.  التطورات  مع  يتماش    بما  القطري  النيابي  النظام  لتحسين  توصيات  وتقديم  المنهج  القطري،  الدراسة  تخدمت 

التحليلي المقارن لتحليل النصوص الدستورية والتشريعية، ومقارنتها بأنظمة المجالس التشريعية في السعودية والإمارات. ومن بين  

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن التعديلات الدستورية في قطر ساهمت في تعزيز المشاركة الشعبية من خلال انتخاب 

صف أعضاء مجلس الشورى، وأن النظام القطري يتميز بمشاركة أكبر للمواطنين مقارنة بالأنظمة في السعودية والإمارات، التي  ن

تعتمد على التعيين  شكل أكبر. و قد أوصت الدراسة بتوسيع قاعدة الانتخابات لتشمل مزيدًا من الفئات المجتمعية، مما يعزز من  

في مجلس الشورى القطري، بالإضافة إلى زيادة نسبة الأعضاء المنتخبين تدريجيًا في المجلس لتعزيز  تمثيل مختلف شرائح المجتمع  

 .التمثيل الشع ي وزيادة الاستقلالية في عمل المجلس

 الكلمات المفتاحية :  

 ، المقارنة البرلمانية ، المشاركة الشعبية.  2021مجلس الشورى القطري ، نظام التمثيل النيابي ، التعديلات الدستورية 

Abstract 

This study examines the system of parliamentary representation in the Qatari Shura Council through a comparative analysis 

with the parliamentary systems in the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates. The study's problem focuses 

on comparing the formation and appointment processes of legislative council members in these countries and evaluating 

how these processes affect citizen participation in the political process and the effectiveness of legislative institutions. The 

significance of the study lies in highlighting the 2021 constitutional amendments that allowed Qatari citizens to 

participate for the first time in electing half of the members of the Shura Council, marking an important step toward 

enhancing parliamentary representation in Qatar. The study also contributes to analyzing the similarities and differences 

between the Qatari system and the parliamentary systems in the Gulf. The study's objectives include analyzing the electoral 

system in Qatar after the recent amendments, comparing the Qatari system with the parliamentary systems in Saudi Arabia 

and the UAE, identifying the strengths and weaknesses of the Qatari system, and providing recommendations for improving 

the Qatari parliamentary system in line with political developments. The study used a comparative analytical 

methodology to analyze the constitutional and legislative texts and compare them with the legislative systems in Saudi 
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Arabia and the UAE. Among the key findings of the study are: the constitutional amendments in Qatar have contributed to 

enhancing popular participation by allowing citizens to elect half of the Shura Council members, and that the Qatari system 

features greater citizen involvement compared to the systems in Saudi Arabia and the UAE, which rely more on 

appointment. The study recommended expanding the electoral base to include more social groups, thus enhancing the 

representation of different sectors of society in the Qatari Shura Council, as well as gradually increasing the proportion of 

elected members in the council to strengthen popular representation and increase the council's independence in its 

functions. 

Keywords:  

Qatari Shura Council, Parliamentary Representation System, 2021 Constitutional Amendments, Parliamentary 

Comparison, Popular Participation. 

 المقدمة 

يعتبر نظام التمثيل النيابي  جر الزاوية في أي نظام ديمقراطي أو شبه ديمقراطي، حيث يشكل الإطار الذي يتم من خلاله تمثيل  

المواطنين في عمليات صنع القرار السياد ي. في دولة قطر، يمثل مجلس الشورى أحد أبرز المؤسسات التي تساهم في تنظيم العملية  

  
ً
، إلا أن النظام القطري شهد تطورا

ً
التشريعية ودرساء السياسات العامة. على الرغم من أن دور المجلس كان في البداية استشاريا

 في الآونة الأخيرة نحو توسيع صلاحيات مجلس الشورى وتعزيز دوره في المراقبة التشريعية وتحديد السياسات العامة. وقد  
ً
ملحوظا

طري تغييرات جوهرية في تشكيله وآليات عمله، مع تطبيق نظام انتخابي جديد يسمح بمشاركة الشعب  شهد مجلس الشورى الق

 نحو مزيد من الشفافية والمشاركة الشعبية في العملية التشريعية
ً
 .القطري في اختيار نصف أعضاء المجلس، وهو ما يعكس تحولا

الشورى القطري في فهم كيفية تفاعل هذا النظام مع التوجهات السياسية في تتمثل أهمية دراسة نظام التمثيل النيابي في مجلس  

قطر، في وقت يشهد فيه العالم العربي ودول الخليج تغيرات اجتماعية واقتصادية تتطلب أنظمة تشريعية مرنة وقادرة على تلبية  

لأ عاد القانونية والدستورية التي تحكم  متطلبات العصر الحديث. ومن خلال هذه الدراسة، ستكون الفرصة سانحة لاستكشاف ا

النظام النيابي في قطر، كما سيكون لها دور في تحليل مدى تمثيل النظام القطري للشرائح المختلفة من المجتمع القطري، وهل  

 .يحقق التوازن بين التطور السياد ي والاحتفام بالهوية الوطنية

التعاون  دول مجلس  في  السائدة  البرلمانية  الأنظمة  مع  مقارنة  في سياق  تتطلب وضعه  القطري  النيابي  التمثيل  نظام  دراسة  إن 

الخليجي، التي تتميز بتنوع شديد في تركيبها وآليات عملها. فبينما نجد  عي الدول الخليجية تعتمد على الهيئات الاستشارية ، قد  

ا أكأر  أشكال  تفعيل  التغيرات بدأت  ظل  في  موسعة،  تتمتع بصلاحيات  التي  أو  المنتخبة  المجالس  عبر  النيابي  التمثيل  في   
ً
نفتاحا

 .السياسية والاجتماعية في المنطقة

 :مشكلة البحث 

 :تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي

ما هو دور نظام التمثيل النيابي في مجلس الشورى القطري، وكيف يمكن مقارنته مع الأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون  

 الخليجي؟ 

 :وللإجابة على هذا السؤال الرئيس، يمكن طرح الأسئلة الفرعية التالية

 ما هو الإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم نظام التمثيل النيابي في مجلس الشورى القطري؟  .1

 كيف يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى القطري وما  ي آليات الترمح؟  .2

 ما  ي أبرز أوجه التشابه والاختلاف بين النظام القطري وأنظمة التمثيل النيابي في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؟  .3

 ما هو دور مجلس الشورى القطري في عملية التشريع والمراقبة الحكومية، وهل يساهم في تعزيز المشاركة الشعبية؟  .4
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 كيف يؤثر نظام التمثيل النيابي القطري على السياسة الداخلية في دولة قطر مقارنة بالدول الخليجية الأخرى؟  .5

 

 :أهمية البحث 

السياسية   التحولات  ظل  في  الراهن  الوقت  في  كبيرة  أهمية  القطري  الشورى  مجلس  في  النيابي  التمثيل  نظام  دراسة  تكتسب 

 والاجتماعية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي. إذ أن تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار السياد ي يمثل  
ً
 مشتركا

ً
تحديا

 لفهم دور النظام النيابي القطري في تحقيق التوازن بين التطور السياد ي  
ً
 حيويا

ً
بين هذه الدول. يعد البحث في هذا الموضوع أمرا

التي تسمح  التي شهدها مجلس الشورى من حيث الانتخابات   في ضوء التطورات الأخيرة 
ً
السياسية المحلية، خصوصا والتقاليد 

ب في دول مجلس للمواطنين  النيابي  التمثيل  أنظمة  بين  المقارنة  في  البحث سيساهم  أن  كما  أعضائه.  اختيار نصف  في  المشاركة 

بما   في تطويره  القطري وتقديم توصيات قد تساهم  النظام  في  القوة والضعف  في تحديد أوجه  الخليجي، مما سيساعد  التعاون 

 .يتماش   مع متطلبات العصر الحديث

 :أهداف البحث

 .تحليل الإطار الدستوري والقانوني لنظام التمثيل النيابي في مجلس الشورى القطري  .1

 .دراسة آليات انتخاب أعضاء مجلس الشورى القطري ومعايير الترمح والتمثيل السياد ي .2

 .مقارنة النظام القطري مع أنظمة التمثيل النيابي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة .3

 .تحليل تأثير النظام النيابي القطري على السياسة الداخلية والتمثيل الشع ي .4

 .استكشاف أوجه التشابه والاختلاف بين النظام القطري وبقية الأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي .5

 .السياسية والاجتماعية في قطرتقديم توصيات  شأن تعزيز فعالية النظام النيابي القطري بما يتناسب مع التحولات   .6

 :منهجية البحث

لقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث، حيث تم تحليل النصوص الدستورية والتشريعية المتعلقة بمجلس الشورى  

 إجراء مقارنة بين النظام 
ً
القطري، بالإضافة إلى دراسة قوانين الانتخابات والمعايير التي تحكم الترمح والتمثيل في المجلس. تم أيضا

الممارسات البرلمانية في هذه  القطري والأنظمة ال العربية المتحدة من خلال تحليل  العربية السعودية والإمارات  برلمانية في المملكة 

بين   التشابه والاختلاف  أوجه  المقارن لدراسة  المنهج  تم استخدام  إلى ذلك،  للمقارنة والتقييم. بالإضافة   
ً
إطارا الدول، مما يوفر 

 التعاون الخليجي. الأنظمة البرلمانية في دول مجلس 

 :هيكل البحث

 المطلب الأول: النظام النيا ي في مجلس الشورى القطر  

 الفرع الأول: الإطار الدستور  والقانوني لنظام التمثيل النيا ي في مجلس الشورى القطر   •

o  الأسس الدستورية لتنظيم مجلس الشورى القطري :
ً
 أولا

o  التشريعات المتعلقة بصلاحيات واختصاصات مجلس الشورى القطري :
ً
 ثانيا

 الفرع الثاني: كيفية انتشاب أعضاء مجلس الشورى القطر   •

o  نظام الانتخابات في مجلس الشورى القطري :
ً
 أولا

o  معايير الترمح والتمثيل السياد ي في المجلس :
ً
 ثانيا

 النيا ي في مجلس الشورى القطر  والأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي المطلب الثاني: مقارنة بين نظام التمثيل  

 الفرع الأول: الأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي  •

o الأنظمة البرلمانية في المملكة العربية السعودية :
ً
 أولا
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o   نظام التمثيل النيابي في دولة الإمارات العربية :
ً
 المتحدة ثانيا

 الفرع الثاني: مقارنة النظام القطر  مع أنظمة التمثيل النيا ي في دول الخليج  •

o   أوجه التشابه والاختلاف بين النظام القطري ونظام الشورى السعودي :
ً
 أولا

o مقارنة النظام القطري ونظام الوطني الاتحادي الإماراتي :
ً
 ثانيا

 الخاتمة 

 النتائج والتوصيات 

 المصادر والمراجع 

 

 المطلب الأول 

 النظام النيا ي في مجلس الشورى القطر  

يمثل نظام التمثيل النيابي في مجلس الشورى القطري أحد الأعمدة الرئيسية للنظام السياد ي في دولة قطر. رغم أن المجلس كان  

 في دور المجلس، ليصبح  
ً
 ملحوظا

ً
في البداية عبارة عن هيئة استشارية ذات صلاحيات محدودة، فقد شهدت السنوات الأخيرة تحولا

 في عملية التش
ً
ريع والمراقبة الحكومية. إذ أصبح مجلس الشورى يمثل جهة أساسية تشاري في مناقشة السياسات العامة  أكأر تأثيرا

 .وتقديم الآراء والمقترحات حول مشاريع القوانين التي يتم اقتراحها من قبل الحكومة

قامت  الماضية، حيث  السنوات  دولة قطر خلال  التي شهدتها  السياسية  التحولات  يواكب  الشورى  في دور مجلس  التحول  هذا 

الحكومة بإجراء إصلاحات تشريعية شملت تعديل القوانين المتعلقة بتشكيل المجلس وصلاحياته، وسمحت للمواطنين القطريين  

د تمثل هذه الإصلاحات خطوة هامة نحو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار،  بالمشاركة في انتخاب نصف أعضاء المجلس. وق

بما يتماش   مع تطورات الوضع السياد ي المحلي والإقليمي، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير النظام السياد ي بما يتناسب مع 

 .متطلبات العصر الحديث

التشريع  عملية  في  المواطنين  تمثيل  على  يعمل  حيث  التشريعية،  قطر  دولة  مؤسسات  أهم  من  الحالي  شكله  في  المجلس  يعتبر 

والمراجعة القانونية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة. ومن خلال هذا المبحث، سنستعري الإطار الدستوري 

النيابي في مجلس الشورى القطري، بما في ذلك الأسس الدستورية التي يقوم عليها هذا النظام،   والقانوني الذي ينظم نظام التمثيل

التركيز على الآليات المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس، من   التي تحدد صلاحيات واختصاصات المجلس. كما سيتم  والتشريعات 

 .حيث النظام الانتخابي ومعايير الترمح والتمثيل

 أهمية فهم كيفية تأثير هذه الإصلاحات على التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في  
ً
إن هذه الدراسة تتناول أيضا

الأسس   لذلك، ستتم دراسة  القطري.  المجتمع  فئات   عن مختلف 
ً
 معبرا

ً
يكون صوتا أن  الشورى على  قطر، ومدى قدرة مجلس 

 في تمثيل مصالح  الدستورية والقانونية التي تحكم ان
ً
تخاب الأعضاء وصلاحيات المجلس، وما إذا كانت هذه الآليات تساهم فعلا

المواطنين القطريين  شكل فعال. كما سنعتمد في هذا السياق على المقارنات مع  عي التجارب البرلمانية في الدول المجاورة، لبيان 

 .خليج العربيأوجه التشابه والاختلاف في الأنظمة البرلمانية في دول ال

فيما يلي، سيتم التطرق إلى شرح الأسس الدستورية والقانونية التي تنظم مجلس الشورى القطري، بحيث يعكس هذا التناول  عدًا 

 حول كيفية تمثيل الشعب القطري في العملية التشريعية، ويبرز  شكل موسع دور هذا المجلس في توجيه السياسات العامة  
ً
شاملا

 .لدولةالتي تؤثر على جميع قطاعات ا

 الفرع الأول 

 الشورى القطر  الإطار الدستور  والقانوني لنظام التمثيل النيا ي في مجلس  
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يعد الإطار الدستوري والقانوني لنظام التمثيل النيابي في مجلس الشورى القطري الأساس الذي يقوم عليه هذا المجلس، حيث  

 عن الطريقة التي يتم من خلالها انتخاب أعضائه. يعتبر الدستور القطري  
ً
يحدد الصلاحيات والاختصاصات التي يتمتع بها، فضلا

عضوًا، نصفهم ينتخب من    45يم عمل مجلس الشورى، حيث يني على أن المجلس يتكون من  أساسًا رئيسيًا لتنظ   2004لعام  

قبل المواطنين القطريين، في حين يتم تعيين النصف الآخر من قبل أمير الدولة. هذه التركيبة تعكس رغبة الدولة في تعزيز المشاركة  

 .الاستشاري للمجلس في إطار النظام السياد ي القطري  الشعبية في النظام النيابي، وفي الوقت نفسه الحفام على الطا ع

ا في السنوات الأخيرة، حيث تم تعديل  عي المواد في الدستور لتوسيع صلاحيات 
ً
لقد شهد النظام الدستوري القطري تطورًا ملحوظ

نظام   في  التعديل  هذا  اختيار أعضائه.  في  المواطنين  دور  وتعزيز  التي المجلس  السياسية  التطورات  ليواكب  النيابي جاء  التمثيل 

شهدتها قطر، حيث أطلقت الحكومة برنامج إصلاح سياد ي يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لنصف أعضاء المجلس، مما يعزز  

 .من دور المجلس في مراقبة العمل الحكومي وصياغة التشريعات الوطنية

علاوة على ذلك، تتداخل التشريعات الخاصة بمجلس الشورى مع  عي القوانين الأخرى، مثل قانون انتخابات مجلس الشورى 

الذي ينظم تفاصيل آلية الانتخاب ومعايير الترمح، وكذلك القوانين المتعلقة بصلاحيات المجلس في مجال المراقبة والتشريع. إذ 

ودقرار مشروع مناقشة  المجلس  السياسية يتولى  القضايا  المشورة حول  تقديم  إلى  بالإضافة  الحكومة،  التي تطرحها  القوانين  ات 

 .والاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين القطريين

 

: الأسس الدستورية لتنظيم مجلس الشورى القطر  
ً
 أولا

الحيوية التي تساهم في تنظيم    مجلس الشورى القطر  يمثل   الهيئات  التشريعية في دولة قطر، ويعد من  أحد أبرز المؤسسات 

، الذي يعد الوثيقة القانونية 2004الدستور القطر  لعام  النظام السياد ي في الدولة وضمان فاعليته. تأسس المجلس بموجب  

 مجلس الشورى القطر  الأسم  في الدولة، حيث يحدد من خلالها هيكل النظام السياد ي وتنظيم السلطات المختلفة. لقد جاء  

التي  السلطة التنفيذية، حيث يشكل حلقة وصل بين التوازن بين السلطاتكجزء من النظام الدستوري الذي يهدف إلى تحقيق 

 .في الدولة مبادئ الشفافية والمساءلة، التي تمثلها المؤسسة البرلمانية، بما يسهم في تعزيز السلطة التشريعيةو تمثلها الحكومة  

في دوره الاستشاري والتشريذي، حيث يقوم بمراجعة المشروعات التشريعية التي تطرحها    مجلس الشورى القطر  وتتجسد أهمية  

الحكومة ويقدم مقترحاته وملاحظاته  شأنها. ومع أن المجلس كان في البداية يعتبر هيئة استشارية ذات صلاحيات محدودة، إلا أن  

التي سمحت للمواطنين القطريين   التعديلات الدستورية خال  دوره شهد تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، خاصة  عد إد

في   المجلسبالمشاركة  أعضاء  نصف  تعزيز  انتشاب  في  الدولة  رغبة  يعكس  ما  وهو  الشعبية ،  القرار    المشاركة  صنع  عملية  في 

 .السياد ي

الإطار القانوني الذي ينظم عمل مجلس الشورى القطري، حيث نصت المواد الخاصة بالمجلس   2004لعام    الدستور القطر  يمثل  

د المادة   وعدد أعضائه البالغ   مجلس الشورى من الدستور تشكيل    80على تشكيله وصلاحياته وآلية عمله. وفي هذا السياق، تحدِّّ

، بينما ينتخب النصف الآخر مباشرة من  أمير الدولةعبر تعيينهم من قبل    السلطة التنفيذيةعضوًا، ويمثل نصفهم من قبل    45

 .قانون انتشابات مجلس الشورىقبل المواطنين القطريين، وذلك وفقًا لآلية انتخابية حددها 

ذلك، شهد   إلى  القطر  إضافة  هامة  الدستور  في   تعديلات  والاجتماعية  السياسية  التحولات  تواكب  التي  الأخيرة،  السنوات  في 

 شكل    مجلس الشورىالدولة. وتتمثل هذه التعديلات في السماح للمواطنين القطريين لأول مرة بالمشاركة في انتخابات أعضاء  

التطورات الاقتصادية داخل الدولة. كما أن هذه التعديلات تتماش   مع    تعزيز الديمقراطية التشاركيةجزئي، و ي خطوة نحو  

  شمولية إلى تعزيز استقرار النظام السياد ي وجعل عملية التمثيل النيابي أكأر    قطرالتي تمر بها الدولة، حيث سعت    والاجتماعية 

 .فاعلية و
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 2004تأسيس مجلس الشورى القطر  في الدستور القطر  لعام   -1

، الذي يمثل الوثيقة الأساسية التي تحدد أطر عمل النظام 2004تأسس مجلس الشورى القطري بموجب الدستور القطري لعام  

عضوًا، نصفهم ينتخب من قبل   45)يتكون مجلس الشورى من  على أن    80السياد ي في قطر. يني الدستور القطري في المادة  

المواطنين القطريين، بينما يعين النصف الآخر من قبل أمير الدولة(. هذا التكوين يعكس التوازن بين الطا ع الاستشاري التقليدي  

ستور القطري طريقة تكوين المجلس، للمجلس والمشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم في هذا الهيئة التشريعية. وبالتالي، يحدد الد

 .( 2255)  ويعكس في الوقت نفسه الطبيعة الدستورية التي تتماش   مع التقاليد السياسية في قطر

، كان مجلس الشورى يتألف بالكامل من أعضاء معينين من قبل أمير الدولة. 2021قبل التعديل الدستوري الذي أجري في عام  

انتخاب نصف أعضاء المجلس، ليحقق بذلك مشاركة أوسع في العملية   التعديل الأخير أتاح للمواطنين القطريين الحق في  لكن 

نحو تعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، ودعطاء المواطنين القطريين فرصة السياسية. وهذا التحول يعد خطوة هامة  

 .أكبر في تحديد ممثليهم التشريعيين في إطار المجلس

 دور أمير الدولة في تشكيل مجلس الشورى  -2

من الدستور القطري، تحدد   80يمثل أمير دولة قطر، طبقًا للدستور، الجهة التي تعين نصف أعضاء مجلس الشورى. في المادة  

الصلاحيات التي يمتلكها أمير الدولة في تعيين أعضاء المجلس. يظهر ذلك دور الأمير الذي يعد محورًا رئيسيًا في النظام السياد ي 

 .إلى النظام السياد ي القطري الذي يعتمد على التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية القطري. ويعزى هذا التوزيع

 صلاحيات مجلس الشورى القطر   -3

من الدستور القطري صلاحيات مجلس الشورى  شكل رئي  ي في استشارته للحكومة، حيث يختي المجلس بدراسة    78تحدد المادة  

مشروعات القوانين، ودصدار الرأي حول ما يعري عليه من قبل الحكومة . ورغم أن مجلس الشورى في النظام القطري لا يمتلك 

 .( 2256)  يمثل صوتًا استشاريًا رئيسيًا في تقييم التشريعات والمقترحات الحكومية صلاحيات كاملة في سن القوانين، إلا أنه 

القطري توضح  شكل    80المادة   الدستور  انخراط من  التشريعات، وتبيّن كيفية  التأثير على مسار  في  المجلس  مفصل صلاحيات 

المجلس في عملية التشريع عبر توجيه اقتراحات الحكومة أو النظر في مشروعات القوانين الخاصة بها. وهذا يتيح للمجلس دورًا  

 .التنفيذية في الدولةحيويًا في عملية التشريع، ويساهم في ضمان التوازن بين السلطة التشريعية و 

 2021التعديلات الدستورية لعام   -4

تغيرات جوهرية في تشكيل مجلس الشورى القطري، حيث تم تمكين   2021أحدثت التعديلات الدستورية التي تم إدخالها في عام  

المواطنين القطريين من انتخاب نصف أعضاء المجلس من خلال انتخابات حرة ونزيهة. في السابق، كان المجلس يتألف بالكامل من  

موجب التعديل، تم إدخال انتخابات مباشرة لنصف الأعضاء، مما يعكس خطوة نحو تعزيز أعضاء يعينهم أمير الدولة، ولكن ب

المعدلة على أن نصف أعضاء المجلس ينتخبون من قبل الشعب القطري، بينما يتم تعيين    80تني المادة   .الديمقراطية التشاركية

 .( 2257)  النصف الآخر من قبل أمير الدولة

 لتحول تدريجي في النظام السياد ي القطري، الذي يسذى إلى تمكين المواطنين من المشاركة الفعالة 
ً
وقد شكلت هذه التعديلات بداية

 نحو الانفتاح السياد ي وتعزيز الشفافية  
ً
والمساءلة داخل النظام في صنع القرار السياد ي. ويعتبر هذا التعديل الدستوري تحولا

 .التشريذي القطري 

 المقارنة مع الأنظمة البرلمانية في دول الخليج  -5

 
نتخب من قبل المواطنين القطريين، بينما يعين النصف  45: )يتكون مجلس الشورى من 80. الدستور القطري، المادة  (2255) ، نصفهم ي 

ً
 الآخر من قبل أمير الدولة(.عضوا

 .: )ينظم مجلس الشورى عملية التشريع والتوجيه الاستشاري  شأن مشروعات القوانين والسياسات الحكومية(78. الدستور القطري، المادة  (2256)

المعدلة: )يتم انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى من قبل المواطنين القطريين، والنصف الآخر يتم تعيينه من   80، المادة  2021. قانون التعديل الدستوري القطري لعام   (2257)

 .قبل أمير الدولة(
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يشتري مجلس الشورى القطري مع العديد من المجالس البرلمانية في دول الخليج في الطا ع الاستشاري، لكن ما يميز النظام القطري  

الإمارات  و  السعودية  العربية  المملكة  مثل  الخليجية  الدول  أن  عي  في حين  أعضائه.  انتخاب نصف  من  المواطنين  تمكين  هو 

تشريعية تعتمد على المجالس المعينة بالكامل أو المجالس المكونة جزئيًا من أعضاء معينين، يعتبر  العربية المتحدة تمتلك أنظمة  

في دراسة مقارنة أجريت  ( 2258)   النظام القطري أكأر تقدمًا في اتجاه تمكين المواطن من اختيار ممثليه البرلمانيين  شكل مباشر 

حول الأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي، تم التأكيد على أن النظام القطري يعكس ملامح الحداثة السياسية التي  

أطر   وتعزيز  الشعبية  المشاركة  على  يشجع  تشريذي  نظام  إلى  التقدم  في  قطر  رغبة  يعكس  ما  وهو  العصر،  روح  مع  تناجم 

 .( 2259)  لمحليةالديمقراطية ا 

: التشريعات المتعلقة بصلاحيات واختصاصات مجلس الشورى القطر  
ً
 ثانيا

من المؤسسات المهمة في دولة قطر، حيث يساهم في عملية التشريع ورقابة السياسات الحكومية.    مجلس الشورى القطر  يعدّ  

ورغم أن مجلس الشورى القطري لا يتمتع بالصلاحيات التشريعية الكاملة، فإنه يمارس دورًا محوريًا في مراجعة ومناقشة القوانين  

حيات واختصاصات المجلس من الدستور القطري وتعديلاته، إضافة  التي تعرضها الحكومة، وطرح المشورة  شأنها. وتستمد صلا 

إلى مجموعة من التشريعات الأخرى التي تحدد كيفية عمل المجلس وتهدف إلى تنظيم آلية التعاون بينه وبين الحكومة. سنستعري 

 .في هذا الفرع التشريعات الأساسية التي تحدد اختصاصات المجلس وصلاحياته القانونية

 التشريعات الأساسية لتنظيم عمل مجلس الشورى  -1

لعام  يعد   القطر   في    2004الدستور  يحدد صراحة  الشورى، حيث  مجلس  عمل  ينظم  الذي  القانوني  من   80المادة  الأساس 

عضوًا، ينتخب نصفهم من قبل   45الدستور تكوين المجلس وصلاحياته. وتني هذه المادة على أن )يتكون مجلس الشورى من  

المواطنين القطريين، بينما يعين النصف الآخر من قبل أمير الدولة( . ويعكس هذا الني الدستوري طا ع المجلس باعتباره هيئة  

مشاريع   مراجعة  في  تشاري  مستقل تشريعية  القوانين  شكل  سن  صلاحيات  يمتلك  لا  ولكنه  الحكومية،  والمقترحات    القوانين 

 (2260 ). 

ومع ذلك، فإن مجلس الشورى يظل جزءًا من العملية التشريعية في دولة قطر، حيث يعري عليه مشروعات القوانين من قبل  

الحكومة، ويمنح دورًا استشاريًا في تقييم هذه القوانين، وتقديم ملاحظاته وتوصياته  شأنها. وهذا يعكس دور المجلس في تأكيد  

على دور مجلس الشورى في )إبداء الرأي في  78المادة في  الدستور القطر  ويؤكد  .الشراكة بين السلطات التنفيذية والتشريعية

 .مشروعات القوانين( التي تعري عليه من الحكومة، بما يضمن مشاركة السلطة التشريعية في تعزيز الرقابة والمساءلة

 قانون انتشابات مجلس الشورى القطر   -2

من التشريعات المهمة التي تحدد   2021لعام  6رقم   القطر  قانون انتشابات مجلس الشورى ، يعتبر الدستور القطر  إلى جانب 

ليتماش   مع التعديلات الدستورية، حيث يسمح    2021وقد تم تعديل هذا القانون في عام   .انتشاب نصف أعضاء المجلسآلية  

، بما في آلية الانتشاباتللمواطنين القطريين بممارسة حقهم في انتخاب نصف أعضاء المجلس  شكل مباشر. وينظم هذا القانون 

نحو   القانون خطوة مهمة  هذا  يعتبر  والترمح والانتخابات.  بالتاجيل  الخاصة  الإجراءات  الديمقراطية ذلك  إذ    تعزيز  المحلية، 

 .يفاح المجال للمواطنين للمشاركة  شكل مباشر في اختيار ممثليهم في المجلس التشريذي

الانتشابات  6للمادة  وفقًا   قانون  تنظيم  من  يتم  أن  يتعين  الاقتراع وحملات الانتشابات بشكل شفاف،  مواعيد  تحديد  ويتم   ،

الترمح وفقًا لقوانين تضمن نزاهة العملية الانتخابية. ويشترط أن ينتخب نصف أعضاء مجلس الشورى بناءً على هذا القانون،  

 
 .100دار الخليج للنشر، ص  )السياسة الداخلية في دولة قطر: دراسة في الأطر الدستورية(، 2018النعيمي، عبد الله ، .  (2258)

 .57مجلة الدراسات السياسية، ص  )الأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي: دراسة مقارنة(، 2020الزعا ي، سالم، .  (2259)

نتخب نصفهم من قبل المواطنين القطريين، بينما يعين النصف الآخر من قبل أمير الدولة 45: )يتكون مجلس الشورى من 80. الدستور القطري، المادة  (2260) ، ي 
ً
 ( .عضوا
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 .مع التأكيد على أن جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات تتماش   مع المبادل الدستورية الخاصة بالحقوق السياسية للمواطنين

 (2261) 

اقبة الأداء الحكومي  -3  دور مجلس الشورى في مر

اقبة الأداء الحكوميلمجلس الشورى  ي    الدستور القطر  من بين الاختصاصات التي منحها   ، خاصة فيما يتعلق بالقرارات مر

السياسية والاقتصادية المهمة. ورغم أن المجلس لا يمتلك صلاحيات تنفيذية، فإنه يعكس إرادة المواطنين من خلال مناقشاته حول 

من خلال دوره في مراجعة مشاريع القوانين   المجلس تأثيرًا كبيرًا في السياسة الداخليةسياسات الحكومة. في هذا السياق، يعكس  

 .قضايا المرأة والشباب، وقوانين العمل، إصلاحات التعليمالمتعلقة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، مثل 

في توجيه   الدور  أهمية هذا  القرارات    ملاحظات المجلسوتتجسد  اتخاذ  أثناء  الاعتبار هذه الملاحظات  تأخذ  عين  التي  للحكومة 

المصال   التنفيذية. كما يعدّ مجلس الشورى أحد الآليات التي من خلالها تتمكن الحكومة من ضمان توافق السياسات العامة مع 

 .الوطنية

 تشريعات أخرى تنظم صلاحيات واختصاصات المجلس  -4

، هناي تشريعات أخرى تحدد صلاحيات واختصاصات مجلس الشورى القطري. من قانون الانتشاباتو  الدستور بالإضافة إلى  

الذي يحدد كيفية تنظيم اجتماعات المجلس، وآلية التصويت على مشروعات    قانون تنظيم الجلساتأبرز هذه التشريعات هو  

أيضًا حقوق الأعضاء في   قانون تنظيم الجلسات القوانين، وكذلك تخصيي الوقت لكل بند في جدول أعمال المجلس. ويتناول  

      .( 2262) مناقشة مشروعات القوانين وطرح الأسئلة على الحكومة حول القضايا المتعلقة بالشؤون العامة  

من خلال المساءلة    الرقابة على السلطة التنفيذيةويتواكب هذا القانون مع المواد الدستورية التي تحدد عمل المجلس، في إطار  

 .في أعمال الحكومة الشفافية والمساءلةالبرلمانية، بما يضمن تحقيق 

 العلاقة بين التشريعات والآليات الدستورية  -5

تتداخل التشريعات المتعلقة بمجلس الشورى القطري مع  عي النصوص الدستورية الأساسية التي تهدف إلى تعزيز استقلالية 

 التعديلات الدستورية الأخيرة المجلس في ممارساته، مع ضمان احترام أدوار السلطات الأخرى في النظام السياد ي القطري. وتدعم  

، حيث يتمكن المجلس من ممارسة دوره في مراقبة  التوازن بين صلاحيات المجلس والحكومة( فكرة  2021)التي أدخلت في عام  

 .( 2263)  وتوجيه السياسات العامة، مع الحفام على الدور الاستشاري كما ني عليه الدستور 

إلى   الأخرى وبالنظر  الخليج  في دول  السياسية  بين  الأنظمة  تجمع  التي  الأنظمة  من  يعتبر  القطري  الشورى  نظام مجلس  فإن   ،

لدولة قطر التي   الخصوصية السياسيةوبين ارتباطه الوثيق بالسلطة التنفيذية، وهو ما يعكس في الواقع    الاستقلالية النسبية 

 .( 2264)  والاقتصادي في إطارلا من التعاون بين مختلف السلطات في الدولة تعزيز الاستقرار السياف يتسذى إلى 

 الفرع الثاني 

 كيفية انتشاب أعضاء مجلس الشورى القطر   

تعتبر آلية انتخاب أعضاء مجلس الشورى القطري أحد أهم محاور تطور النظام السياد ي في دولة قطر، حيث يتيح هذا النظام 

، أصبح مجلس 2021للمواطنين القطريين المشاركة في تحديد ممثليهم في المجلس. ومع التعديلات الدستورية التي أدخلت في عام  

 
: )يتم انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى من قبل المواطنين القطريين، والنصف الآخر يتم تعيينه  6، المادة 2021لسنة  6. قانون انتخابات مجلس الشورى القطري رقم  (2261)

 ( .من قبل أمير الدولة

 .89دار العلوم للنشر، السعودية، ص  )النظام الدستور  في دولة قطر: دراسة في الأطر القانونية والسياسية(، 2020العلي، محمد، .  (2262)

، )تسذى الإصلاحات السياسية إلى تعزيز التفاعل بين الحكومة والشعب من خلال 2021. تقرير حكومة دولة قطر حول التعديلات السياسية، وزارة الدولة للشؤون القانونية،   (2263)

 (.التمثيل النيابي

 .72مجلة الدراسات السياسية، ص  )الأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي: دراسة مقارنة(، 2021الزعا ي، سالم، .  (2264)
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الشورى القطري يتمتع بنظام انتخابي مختل  يجمع بين التعيين والانتخاب، وهو ما يعكس تطورًا في الديمقراطية القطرية ويوفر 

 .( 2265)  فرصة للمواطنين للمساهمة في العملية التشريعية

: نظام الانتشابات في مجلس الشورى القطر  
ً
 أولا

لعام   الدستورية  التعديلات  للمواطنين    2021تعد  السماح  تم  حيث  القطري،  الانتخابات  نظام  في  الرئيسية  التحول  نقطة   ي 

الشورى انتخاب نصف أعضاء مجلس  في  بالمشاركة  الأولى  للمرة  انتخاب نصف  .القطريين  يتم  المعدل،  القطري  للدستور  وفقًا 

 . ( 2266) أمير الدولة أعضاء المجلس  شكل مباشر من قبل المواطنين، في حين يعين النصف الآخر من قبل 

ينظم هذا النظام الانتخابي من خلال الهيئات الانتخابية التي تحدد القوائم الانتخابية لثفراد المؤهلين للمشاركة في التصويت، 

ا في نظام التمثيل النيابي في قطر
ً
 . ( 2267) وهو ما يعكس تحولا ملحوظ

يسمح  .يتم تحديد الهيئات الانتخابية بناءً على معايير محددة، مثل السن، القدرة العقلية، الإقامة، و العضوية في المجتمع القطري 

فق  للمواطنين القطريين الذين يستوفون هذه المعايير بالتصويت في الانتخابات. ويتم تنظيم الانتخابات العامة من قبل اللجنة  

 . ( 2268) العليا للانتخابات التي تتولى الإشراف على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها

 حقيقيًا للمجتمع القطري في المجلس التشريذي
ً
 .في هذا السياق، يبرز التحدي الأكبر في تحديد نظام تصويت عادل يعكس تمثيلا

، مهدت الطريق لتوسيع المشاركة الشعبية في الشأن السياد ي القطري، 2021التعديلات التي أدخلت على النظام الانتخابي في عام  

وقد بدأت العملية الانتخابية وفقًا لهذه التعديلات في  .وهو ما يعكس التزام دولة قطر بتطوير نظام سياد ي يعزز التمثيل النيابي

 .( 2269) ، وشهدت الدولة لأول مرة انتخابات مباشرة تشاري فيها الهيئات الانتخابية2021أكتوبر 

 :
ً
 معايير الترا  والتمثيل السياف ي في المجلس ثانيا

تعتبر معايير الترمح والتمثيل السياد ي جزءًا أساسيًا من النظام الانتخابي في مجلس الشورى القطري. وفقًا للقوانين الجديدة، 

يسمح للمواطنين القطريين المؤهلين فق  بالترمح لمقاعد مجلس الشورى. ويحدد قانون الانتخابات شروط الترمح التي تتضمن  

عامًا أو أكأر، بالإضافة إلى القدرة العقلية والكفاءة المهنية، مع أولوية تمثيل فئات مختلفة   35كون السن القانوني الذي يجب أن ي

 ( 2270) من المجتمع القطري 

يشترط القانون أن يكون المرمح قادرًا على إظهار قدرته على تمثيل مصالح المجتمع القطري، مما يعني أن الترشيح لا يعتمد فق   

. وبالنسبة لعملية الترمح، يتعين على المتقدمين  ( 2271) على المؤهلات الفردية، بل أيضًا على التنوع الاجتماعي و الجغرافي في البلاد

للانتخابات أن يحصلوا على تأييد عدد معين من المواطنين ليتم قبول ترمحهم في الدوائر الانتخابية. ويعد هذا خطوة مهمة نحو 

 .السياسيةتعزيز التنوع السياد ي داخل المجلس، حيث يتيح فرصة تمثيل فئات مختلفة من المجتمع القطري في الحياة 

من جهة أخرى، يتيح هذا النظام الانتخابي للمواطنين القطريين تمثيل مصالحهم  شكل مباشر، ويعكس في الوقت ذاته توجهات 

سياسية تتماش   مع الخط  التنموية التي تتنناها الحكومة القطرية. وقد تم تحديد الدوائر الانتخابية التي يتم من خلالها إجراء 

 (2272) طق الجغرافية و القطاعات السكانية، مما يعزز التمثيل العادل في مجلس الشورى القطري الانتخابات بناءً على المنا

 
نتخب من قبل المواطنين القطريين، بينما يعين النصف الآخر من قبل أمير الدولة( 45المعدلة، )يتكون مجلس الشورى من  80. الدستور القطري، المادة  (2265)  .عضوًا، نصفهم ي 

، )يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل المواطنين القطريين، والنصف الآخر يتم تعيينه من قبل أمير  2021لسنة    6. قانون انتخابات مجلس الشورى القطري رقم   (2266)

 .الدولة(

تعزيز التفاعل بين الحكومة والشعب من ، )تسذى الإصلاحات السياسية إلى  2021. تقرير الحكومة القطرية حول الإصلاحات السياسية، وزارة الدولة للشؤون القانونية،   (2267)

 .خلال التمثيل النيابي(

 .145)النظام السياد ي في دولة قطر: دراسة في الأطر الدستورية والسياسية(، دار العلوم للنشر، السعودية، ص  2020. العتي ي، سعيد،  (2268)

 .99الخليج: مقارنة بين الأنظمة(، دار الفكر العربي، مصر ، ص ، )الأنظمة البرلمانية في دول 2020. النعيمي، عبد الله،  (2269)

سمح للمواطنين القطريين المؤهلين فق  بالترمح لمقاعد مجلس الشورى(2021. قانون انتخابات مجلس الشورى القطري،  (2270)  .، )ي 

 .120، )الانتخابات في قطر: النظام والمعايير(، دار الكتاب العربي، الإمارات ، ص 2021. العتي ي، سعيد،  (2271)

 ، )يتم تحديد الدوائر الانتخابية بناءً على المناطق الجغرافية والقطاعات السكانية(. 2021. تقرير الحكومة القطرية حول الانتخابات،  (2272)

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

877  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 المطلب الثاني

 مقارنة بين نظام التمثيل النيا ي في مجلس الشورى القطر  والأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي  

تعتبر الأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي من الموضوعات ذات الأهمية البالغة في دراسة النظم السياسية في المنطقة، 

 لما لها من تأثير مباشر على استقرار الحكومات وفاعلية المؤسسات التشريعية في هذه الدول. ورغم أن دول الخليج تشتري في 
ً
نظرا

ئي الثقافية والاقتصادية والسياسية، إلا أن الأنظمة البرلمانية فيها تختلف  شكل ملحوم، لا سيما في ما يتعلق  العديد من الخصا

 .بمجلس الشورى القطري مقارنة مع نظيراتها في الدول الخليجية الأخرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

 في اختيار نصف أعضاء مجلس الشورى، بينما  
ً
 مهما

ً
يتسم النظام القطري بخصوصية فريدة، حيث يتيح للسلطة التنفيذية دورا

يظل نصف آخر يتم انتخابه من قبل المواطنين القطريين. وعلى الرغم من التطورات الأخيرة التي شهدها النظام القطري مع السماح 

ب نصف الأعضاء، فإن هذا النظام لا يزال يختلف عن العديد من الأنظمة البرلمانية في دول مجلس للمواطنين بالمشاركة في انتخا

التعاون الخليجي، مثل السعودية والإمارات، التي تتميز بأنظمتها السياسية أكأر استمرارية في نم  التعيين أو خلي  من التعيين  

 .والانتخاب

 الفرع الأول 

 الأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي 

للمجالس  الممنوحة  الاختصاصات  القانونية وطبيعة  البنية  الخليجي من حيث  التعاون  في دول مجلس  البرلمانية  الأنظمة  تتباين 

التشريعية أو الشوروية، وذلك تبعًا لخصوصية كل نظام سياد ي ودستوري. فعلى الرغم من اشتراي دول المجلس في الإطار العام 

الإمارا  أو  الملكيات  على  محدود القائم  استشاري  طا ع  ذات  مجالس  بين  تختلف  البرلمانية  المشاركة  نماذج  أن  إلا  الوراثية،  ت 

أو  الدساتير  إلى  استنادًا  الغالب  في  المجالس  هذه  نشأت  وقد  أوسع.  ورقابية  تشريعية  باختصاصات  تتمتع  وأخرى  الصلاحيات، 

لاقة بين السلطة التنفيذية ومؤسسات التمثيل الشع ي، مع الأنظمة الأساسية للحكم، بما يعكس سذي دول المجلس إلى تنظيم الع

 المحافظة على الخصوصية السياسية لكل دولة. 

: الأنظمة البرلمانية في المملكة العربية السعودية 
ً
 أولا

من الدول التي لها نظام سياد ي متميز داخل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعتمد على   المملكة العربية السعوديةتعتبر  

كأحد أبرز مؤسسات الدولة التشريعية، وهو المجلس الذي يعدّ استشاريًا في طبيعته، مع صلاحيات محدودة في   مجلس الشورى 

تأسس   التشريعية.  السعود المجالات  الشورى  للحكمبموجب    مجلس  الأساف ي  عام    النظام  في  إقراره  تم  وهو 1992الذي   ،

 .( 2273) في المملكة التي يحكمها الملك الهيكل السياف ي الملكييتماش   مع  

 تأسيس مجلس الشورى السعود  وصلاحياته  -1

السعود أنش ن   الشورى  للحكم  87المادة  بموجب    مجلس  النظام الأساف ي  يتكون من  من  أن المجلس  التي نصت على   ،150 

. ولا يسمح النظام السعودي لأي من المواطنين بالمشاركة في انتخابات لاختيار أعضاء  ( 2274) يتم تعيينهم من قبل الملك  عضوًا

لأعضاء مجلس الشورى. يعتمد المجلس في    التعيين الملكيالمجلس، مما يجعل المملكة من الدول التي تعتمد  شكل أساد ي على  

 للمناطق والقطاعات المختلفة في المملكة.    التعيين تشكيله على  
ً
وفق معايير تشمل التنوع الممي والجغرافي، كما يتضمن أيضًا تمثيلا

ورغم أن هذا النظام يتيح للملك سلطات كبيرة في اختيار أعضاء المجلس، إلا أنه يمثل خطوة نحو تشكيل مؤسسة استشارية  

 .تشاري في توجيه القرارات السياسية الكبرى 

 
عينهم الملك( 150: )مجلس الشورى يتكون من 87. النظام الأساد ي للحكم في المملكة العربية السعودية، المادة  (2273)  .عضوًا، ي 

 .: )يتم تعيين أعضاء المجلس من قبل الملك وفقًا للمعايير المهنية والجغرافية(87. النظام الأساد ي للحكم في المملكة العربية السعودية، المادة  (2274)
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التي تطرحها الحكومة، حيث يحق للمجلس أن    مراجعة مشروعات القوانينفي  مجلس الشورى السعود تتمثل أبرز صلاحيات 

 شكل مستقل، و ي صلاحية حصرية    صلاحية سن القوانين يقدم ملاحظات أو تعديلات على هذه المشروعات، ولكنه لا يمتلك  

، حيث يصادق على القوانين التي يتم  استشارة للحكومة. ويعد مجلس الشورى السعودي بمثابة  ( 2275) للملك وحكومة المملكة

 المشورة القانونيةإعدادها، بالإضافة إلى مراقبة السياسات الحكومية وتقديم التوصيات بخصوصها. كما يمنح المجلس الحكومة 

 .القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تهم المملكة شأن 

 آلية تعيين أعضاء مجلس الشورى  -2

من أكأر الميزات التي تميز النظام البرلماني السعودي عن الأنظمة الأخرى في دول    مجلس الشورى السعود في    نظام التعيين يعدّ  

عضوًا في المجلس، وفقًا للمعايير المهنية والجغرافية. وتتمثل آلية تعيين الأعضاء في الملكية المطلقة التي   150 الملكالخليج. إذ يعين 

في   المؤهلينتتمثل  الأفراد  والتخصصات  اختيار  القطاعات  من  واسعة  مجموعة  توزيع  ( 2276) من  يتم  التعيين،  إلى  بالإضافة   .

على   متشصصة الأعضاء  في  لجان  يسهم  ما  وهو  والتعليمية،  والصحية،  والاجتماعية،  الاقتصادية،  اللجنة  مثل  عمل  ،  تنظيم 

 .من خلال توجيه الاختصاصات داخل الهيكل التنظيمي للمجلس المجلس

 العلاقة بين مجلس الشورى السعود  والحكومة  -3

، يتم فيه التعاون بين المجلس والحكومة في نمط تشاركيوالسلطة التنفيذية في    مجلس الشورى السعود تتمثل العلاقة بين  

يساهم المجلس  شكل أساد ي في تقديم المشورة للحكومة على مشروعات القوانين والتشريبات المتعلقة بالعديد  .صنع القرارعملية  

والبيبية الاقتصادية،  الاجتماعية،  القضايا  ذلك  في  بما  المجالات،  المملكة  ( 2277) من  في  الشورى  مجلس  يملك  لا  ذلك،  ومع   .

أو تعديل قوانين الحكومة  شكل مستقل، وهو ما يجعله   إلى حد كبير. على الرغم من هذه   مجلسًا استشاريًاصلاحيات لتغيير 

في   هامًا  صوتًا  المجلس  يمثل  المحدودة،  التشريعاتالصلاحيات  مراجعة  قبل  عملية  من  كمرجع  ملاحظاته  على  يعتمد  حيث   ،

 .الحكومة في اتخاذ القرارات

في المجالات التشريعية والسياسية. ولذلك، يعتبر مجلس    اتشاذ القرارات النهائية سلطات واسعة في    الملك وفي هذا السياق، يتمتع  

  شكل  
ً
الشورى السعودي بمثابة أداة دعم حكومي لمراجعة التشريعات والمقترحات الحكومية، ولكنه لا يمارس دورًا رقابيًا مستقلا

 .كامل على السياسة التنفيذية

 التحديات التي يواجهها مجلس الشورى السعود   -4

، صلاحياته التشريعيةكأداة استشارية، يواجه المجلس تحديات عديدة تتعلق بمحدودية    مجلس الشورى السعود رغم أهمية  

. وفي الوقت ( 2278) وليس في إصدار القوانين أو الرقابة الفعالة على الحكومة  الاستشارة والمراجعة حيث يبقى دور المجلس في إطار  

وتعزيز دور مجلس الشورى ليكون   تمثيل شعبي أوسع نفسه، تزداد دعوات من داخل المملكة لتطوير هذا النظام السياد ي باتجاه  

 .في اتخاذ القرارات أكثر استقلالية 

 إلى ذلك، يواجه مجلس الشورى السعودي تحديًا في  
ً
المواطنين في ضوء تزايد الحاجة إلى دمج    زيادة كفاءة وشفافية عملهإضافة

التي تطرأ على   الإصلاحات السياسيةوتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة الحكومية. ومع ذلك، تبقى    في اتشاذ القرارات السياسية

 .تحقيق التوازن بين السلطاتالنظام السياد ي السعودي  شكل عام، تدفع إلى تغيير تدريجي يهدف إلى 

: نظام التمثيل 
ً
 النيا ي في دولة الإمارات العربية المتحدة ثانيا

 
 .: )يسذى مجلس الشورى السعودي إلى تعزيز دوره الاستشاري في العملية التشريعية(2020. تقرير الحكومة السعودية حول الإصلاحات السياسية،  (2275)

 .: )يختار الملك أعضاء المجلس بناءً على معايير مهنية وجغرافية(1992. قانون تنظيم مجلس الشورى السعودي،  (2276)

  .القوانين(: )ينظم المجلس علاقاته مع الحكومة من خلال تقديم المشورة والموافقة على مشروعات 2021. تقرير مجلس الشورى السعودي،  (2277)

 .110)الأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي(، دار الكتاب العربي، الإمارات ، ص  2019. العتي ي، سعيد،  (2278)
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، وهو يتمتع بصلاحيات استشارية ورقابية  دولة الإمارات العربية المتحدةهو الهيئة التشريعية في    مجلس الوطني الاتحاد  يعد  

 الدستور الإماراتيتقتصر على المشاركة في عملية التشريع دون أن يمتلك سلطة سن القوانين  شكل كامل. تأسس المجلس بموجب  

مجلس الوطني  . يتكون  ( 2279) ، ويعتبر من أهم مؤسسات الدولة الاتحادية التي تمثل المواطنين في الدولة1971الذي أقر في عام  

قبل    40من    الاتحاد  من  نصفهم  انتخاب  يتم  الانتشابيةعضوًا  حكام  الهيئات  قبل  من  الآخر  النصف  تعيين  يتم  بينما   ،

 ( 2280) الإمارات

 آلية اختيار أعضاء المجلس  -1

الهيئات  ، حيث ينتخب نصف الأعضاء من قبل  التعيين والانتشاب في مزيج من    مجلس الوطني الاتحاد تتمثل آلية اختيار أعضاء  

، شهد النظام الانتخابي في  2006. في عام  ( 2281) في كل إمارة، بينما يتم تعيين النصف الآخر من قبل حكام الإمارات  الانتشابية 

 مهمًا، حيث تم السماح بمشاركة  
ً
لأول مرة، رغم أن نسبة المشاركة لا تزال    المواطنين في انتشاب أعضاء المجلس الإمارات تعديلا

التي يتم تشكيلها من قبل الحكومات المحلية. وقد أدى هذا التعديل إلى   الهيئات الانتشابيةمحدودة، حيث يستند في الانتخاب إلى 

منح المواطنين دورًا أكبر في اختيار ممثليهم في المجلس، لكن الدور التنفيذي ما زال يحتفظ به حكام الإمارات في تعيين النصف الآخر  

 (2282) من الأعضاء

 صلاحيات مجلس الوطني الاتحاد  -2

الاتحاد يتمتع   الوطني  ورقابيةبصلاحيات    مجلس  التي    استشارية  القوانين  المجلس مراجعة مشروعات  يتولى  الحكومة.  تجاه 

ويقدم ملاحظات حول    التقارير الحكوميةتقدمها الحكومة، ولكن لا يملك سلطة سن القوانين  شكل مستقل. كما يناقش المجلس  

العامة سياسات  ( 2283) السياسات  على  التأثير  في  مهمًا  دورًا  له  أن  إلا  كاملة،  تشريعية  يمتلك صلاحيات  لا  المجلس  أن  ورغم   .

 .الحكومة من خلال الملاحظات والتوصيات التي يقدمها

لضمان تمثيل مختلف الفئات في المجلس،   الانتشابو  التعيينمن خلال نظامه الحالي مزيجًا بين    مجلس الوطني الاتحاد يعكس  

 ( 2284) حكام الإمارات بينما تظل السلطة التنفيذية في يد

 الفرع الثاني 

 مقارنة النظام القطر  مع أنظمة التمثيل النيا ي في دول الخليج 

يشهد النظام السياد ي في دول مجلس التعاون الخليجي تنوعًا في الأنظمة البرلمانية، حيث تختلف كل دولة في طريقة تمثيل شعبها  

في الهيئات التشريعية. في هذا المطلب، سيتم مقارنة النظام القطري بنظيره في المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية  

يز على هيئات الشورى والمجالس التشريعية في هذه الدول. يهدف هذا التحليل إلى فهم الفروقات الجوهرية بين  المتحدة، مع الترك 

النظم البرلمانية في هذه الدول من حيث التشكيل، الآليات، الصلاحيات، والتفاعل مع السلطة التنفيذية. سيكشف التحليل أيضًا  

ارنة بتلك الأنظمة، ويسل  الضوء على تأثير هذه النظم على عملية صنع القرار  عن أوجه القوة والضعف في النظام القطري مق 

 .السياد ي والاقتصادي

: أوجه التشابه والاختلاف بين النظام القطر  ونظام الشورى السعود  
ً
 أولا

 
 في العديد من القضايا الحكومية68. الدستور الإماراتي، المادة  (2279)

ً
حدد صلاحياته استشاريا

 
 ( .: )يتم تأسيس مجلس الوطني الاتحادي وفقًا لما يقرره الدستور الإماراتي، وت

عين من قبل حكام الإمارات  40: )يتكون مجلس الوطني الاتحادي من  69. الدستور الإماراتي، المادة   (2280)  ( .عضوًا، نصفهم يتم انتخابهم من قبل الهيئات الانتخابية، والنصف الآخر ي 

 ( .: )تم تعديل النظام الانتخابي ليتيح للمواطنين المشاركة في انتخاب نصف أعضاء المجلس2006. قانون تنظيم الانتخابات في دولة الإمارات،  (2281)

 ( .: )تم السماح للمواطنين بالمشاركة في الانتخابات لأول مرة، مع تشكيل الهيئات الانتخابية في كل إمارة2006. تقرير الحكومة الإماراتية حول الإصلاحات السياسية،  (2282)

 ( .: )يتمتع المجلس بصلاحية مراجعة مشروعات القوانين وتقديم التوصيات  شأنها، ولكن لا يمتلك سلطة سن القوانين2006. قانون مجلس الوطني الاتحادي،  (2283)

 .121)النظام السياد ي في دولة الإمارات العربية المتحدة(، دار الكتاب العربي، الإمارات ، ص  2020. العتي ي، سعيد،  (2284)
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أمير الدولة وانتخابهم  يتميز مجلس الشورى القطري عن مجلس الشورى السعودي بوجود دور مزدوج بين تعيين الأعضاء من قبل  

من قبل المواطنين في قطر. أما في السعودية، فإن أعضاء مجلس الشورى يتم تعيينهم  شكل كامل من قبل الملك، مما يمنح السلطة 

 .التنفيذية سيطرة كبيرة على تشكيل المجلس

وفيما يتعلق بالصلاحيات، فكل من المجلسين يتمتع  سلطات استشارية فيما يخي التشريعات، ولكن تختلف آليات ممارسة هذه 

في  الملك.  بيد  يكون  النهائي  القرار  لكن  حولها،  التوصيات  وتقديم  القوانين  مشروعات  مناقشة  يتم  السعودية،  في  الصلاحيات. 

يتمتع القطري  الشورى  مجلس  سمحت    المقابل،  التي  الأخيرة  الدستورية  التعديلات  نتيجة  الأحيان  في  عي  أوسع  بصلاحيات 

مقارنة   قطر  في  أكبر  الشع ي  شكل  التمثيل  يعزز  مما  المجلس،  أعضاء  نصف  انتخابات  في  بالمشاركة  القطريين  للمواطنين 

 (2285)بالسعودية

الشورى   مجلس  بينما  القوانين،  مشاريع  حول  وملاحظاته  مشورته  تقديم  على  دوره  يقتصر  السعودي  الشورى  مجلس  أن  كما 

القطري يشاري في مراجعة السياسات الحكومية والتشريعات  شكل أعمق، إذ يتيح له النظام القطري أخذ ملاحظات المجلس  عين  

والتشريعات القوانين  صياغة  أثناء  الرقابي    الاعتبار  دوره  تفعيل  في  أكبر  مرونة  القطري  المجلس  يمنح  الذي  الأمر  الجديدة، 

 .والتشريذي

: مقارنة النظام القطر  ونظام الوطني الاتحاد  الإماراتي
ً
 ثانيا

من ناحية أخرى، نجد أن النظام القطري يختلف عن النظام الإماراتي في أن مجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يعكس مزيجًا من  

التعيين والانتخاب، حيث يتم تعيين نصف الأعضاء من قبل حكام الإمارات، بينما يتم انتخاب النصف الآخر من خلال الهيئات  

تشكيلها في إطار الإصلاحات السياسية الأخيرة في الإمارات. في المقابل، يتيح النظام القطري للمواطنين القطريين  الانتخابية، التي تم  

 .انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى، مما يعزز  شكل أكبر المشاركة الشعبية في عملية التشريع

أما من حيث الصلاحيات، فإن مجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يتمتع أيضًا بصلاحيات استشارية ومراجعية مشابهة لتلك التي  

يتمتع بها مجلس الشورى القطري، لكن مع فارق أن مجلس الوطني الاتحادي يعكس  شكل أكبر التمثيل الفيدرالي للدولة، حيث  

شكيل أعضائه. وبذلك، يتميز النظام الإماراتي عن القطري بوجود تمثيل أكبر للهيئات الانتخابية  يعكس تنوع الإمارات المختلفة في ت

المستقلة، مما يعكس الخصوصية السياسية للإمارات التي تتيح لعدد من الفئات السياسية والشعبية المشاركة في عملية صنع  

 (2286) التعيين الملكي من جهة السلطة التنفيذية القرار، في حين أن النظام القطري يتسم بالتركيز الأكبر على

 الخاتمة 

مقارنة مع الأنظمة البرلمانية في دول مجلس التعاون    نظام التمثيل النيا ي في مجلس الشورى القطر  تعد هذه الدراسة حول  

الخليجي من الدراسات الهامة التي تسل  الضوء على كيفية تطور النظم السياسية في المنطقة، وكيفية تأثير ذلك على المشاركة  

في الآونة الأخيرة رغبة حقيقية في تعزيز    دولة قطرالشعبية في العملية التشريعية. لقد عكست التحولات السياسية التي شهدتها  

، و ي خطوة هامة في مجلس الشورىمن خلال السماح للمواطنين القطريين بالانتخاب المباشر لنصف أعضاء    التمثيل النيا ي

 .تطور النظام الديمقراطي القطري 

في تشكيل مجلس الشورى، مما يعكس   التعيين والانتشابمن خلال الدراسة، تبين أن النظام القطري قد أبدع في إيجاد توازن بين  

رغبة الدولة في إشراي الشعب في العملية السياسية  شكل تدريجي، بينما تحافظ على الدور القيادي لأمير الدولة في ضمان استقرار 

انتشاب أعضاء ، سمحت بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في  2021النظام السياد ي. التعديلات الدستورية التي أدخلت في عام  

 .، وهو ما يعكس التزام قطر بتطوير مؤسساتها السياسية بما يتماش   مع التطورات العالميةمجلس الشورى

 
 .98دار الفكر العربي، مصر ، ص  )النظام البرلماني في دول الخليج: مقارنة بين الأنظمة(، 2020الله، النعيمي، عبد .  (2285)

 . 112، ص 2021دار الدراسات السياسية، الإمارات،  سالم الزعا ي، )السياسة التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي(،.  (2286)
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المقارنة مع الأنظمة البرلمانية الأخرى في   أن  دول مجلس التعاون الخليجي في  دولة الإمارات  و    المملكة العربية السعودية، نجد 

 شكل أساد ي في تشكيل مجالس الشورى الوطنية، مع وجود  عي الآليات المحدودة    التعيين قد اعتمدتا على    العربية المتحدة

استشاريًا، حيث    مجلس الشورى للمشاركة الشعبية من خلال الانتخابات الجزئية أو الهيئات الانتخابية. في السعودية، يظل دور 

 التعيين والانتشاب يتم تعيين أعضائه بالكامل من قبل الملك، ولا يملك المجلس صلاحيات تشريعية كاملة. أما في الإمارات مزيج من  

لمواطنين القطريين فرصة للمشاركة في اختيار نصف أعضاء المجلس، ولكن  يتيح ل التعيين والانتشاببين  المختلط، فإن النظام  

 .يبقى التعيين جزءًا أساسيًا من عملية تشكيل المجلس

ا نحو  
ً
التحول لقد كشفت المقارنة بين النظام القطري والأنظمة الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي أن هناي توجهًا مشترك

في    التدريجي  الجوهرية  الفروق  المنطقة، مع  عي  لدول  البرلمانية  الأنظمة  والانتشابفي  التعيين  بين  النظام  .التوزيع  أن  ورغم 

 شعبيًا أكبرالقطري يوفر  
ً

مقارنة ببعي جيرانه في الخليج، إلا أنه لا يزال في مرحلة تطوير، حيث إن التحديات المتعلقة   تمثيلا

 .في الانتخابات والتمثيل العادل تبقى بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات بمشاركة المواطنين 

بالانتخابات  السماح  من خلال  إيجابيًا   
ً
تحولا شهدت  قد  قطر  إن  القول  يمكن  الانتخابات،  في  المواطنين  بمشاركة  يتعلق  فيما 

وتحسين الإجراءات   توسيع القوائم الانتشابيةالجزئية، ولكن من المتوقع أن تزداد هذه المشاركة  شكل أكبر مع مرور الوقت مع  

والنزاهةلضمان   على   .الشفافية  منصبًا  التركيز  يظل  حيث  قطر،  لدولة  تحديًا  أكأر  القادمة  المرحلة  تكون  المشاركة  قد  تعزيز 

إلى تطوير    السياسية  القرار، بالإضافة  لتصبح أكأر استقلالية وفاعلية في مراقبة   مؤسسات الدولة التشريعية في عملية صنع 

 .سياسات الحكومة

تحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة  أخيرًا، من المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات السياسية والتشريعية في قطر إلى  

ويعكس تطورًا مستمرًا في النظام السياد ي القطري. إن المستقبل    تعزيز الشفافية والمساءلةفي البلاد، مما يساهم في    التشريعية

يرتكز على قدرتها على   في دولة قطر  البرلمانيالسياد ي  في تحديث وتطوير نظامها  الحكومة ، مع تعزيز  الاستمرار  بين  التفاعل 

 .من خلال تمثيل نيابي حقيقي وفعال والشعب

 النتائج 

 مهمًا في النظام السياد ي القطري، حيث سمحت للمواطنين القطريين    2021التعديلات الدستورية لعام   .1
ً
شكلت تحولا

 .لأول مرة بالمشاركة في انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى، وهو ما يعزز من التمثيل الشع ي في العملية السياسية

النظام القطري جمع بين التعيين والانتخاب في تشكيل مجلس الشورى، مما يتيح فرصة للمواطنين للمشاركة في اختيار   .2

 .ممثليهم مع الحفام على دور أمير الدولة في تعيين النصف الآخر من الأعضاء

بالرغم من الإصلاحات الأخيرة، تبقى نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات محدودة، حيث أن الانتخابات تشمل نصف   .3

 .الأعضاء فق ، مما يعني أن التحديات في توسيع نطاق المشاركة قد تستمر في المستقبل

 بتلك الدول،  في مقارنة مع السعودية والإمارات، يتمتع مجلس الشورى القطري   .4
ً
بدرجة أعلى من التمثيل الشع ي مقارنة

 .التي تعتمد على التعيين  شكل أكبر

رغم المشاركة الشعبية المحدودة، لا يزال مجلس الشورى القطري يعد وسيلة مهمة في مراقبة الأداء الحكومي وتقديم   .5

 .المشورة حول السياسات العامة، إلا أنه يفتقر إلى صلاحيات تشريعية قوية

الإصلاحات التشريعية تعكس رغبة قطر في تعزيز المشاركة الشعبية  شكل تدريجي، حيث يسمح نصف أعضاء مجلس  .6

 .الشورى الآن بالانتخاب المباشر من المواطنين القطريين، مما يشير إلى التوجه نحو توسيع الديمقراطية

التحدي الأساد ي الذي يواجه النظام القطري هو زيادة فعالية التمثيل النيابي من خلال توسيع نطاق الانتخابات وتطوير  .7

 .آليات المشاركة الشعبية لضمان تمثيل عادل لكافة شرائح المجتمع
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 التوصيات

توسيع قائمة الهيئات الانتخابية لتشمل مزيدًا من الفئات المجتمعية في قطر، وبالتالي زيادة نسبة المشاركة الشعبية في   .1

 .فعالية التمثيل النيابيالانتخابات، ما يعزز من 

مع تقدم الإصلاحات، يمكن النظر في زيادة نسبة الأعضاء المنتخبين في مجلس الشورى القطري  شكل تدريجي، ما يعزز   .2

 .من تمثيل الشعب القطري في العملية السياسية  شكل أوسع

منح مجلس الشورى القطري صلاحيات تشريعية أوسع في عملية سن القوانين، بما يمكنه من لعب دور أكأر فاعلية في   .3

 .الرقابة على السياسات الحكومية

تحسين آليات الانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية، بما في ذلك تعزيز الشفافية في تصويت الهيئات الانتخابية،   .4

 .وزيادة الوعي المجتمذي بأهمية المشاركة في الانتخابات

تشجيع الحوار المجتمذي بين مختلف فئات الشعب القطري لتعزيز التفاعل السياد ي وفتح قنوات اتصال بين الحكومة   .5

 .والمواطنين في المجالات التشريعية والسياسية

تحفيز   .6 إلى  تهدف  توعية  عبر حملات  الشورى،  مجلس  ودور  الانتخابية  بالعملية  الوعي  تعزيز  في  القطري  الإعلام  دعم 

 .المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات
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